
الـــوثـــيقة الـــختامـــية لـــلندوة الـــدولـــية الـــتي نـــظمتها الـــهيئة الـــدولـــية الـــدائـــمة المســـتقلة 
لـحقوق الإنـسان حـول مـوضـوع "الآثـار السـلبية لـلعقوبــات الاقـتصاديــة والمـالـية عـلى 
تـمتع شـعوب الـبلدان المسـتهدفـة بـحقوقـها الإنـسانـية كـامـلة" والـتي نـظمت فــي طهــران 

بالجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية يومـي 15 و16 ديسمبر 2014.

نـظمت الـهيئة الـدائـمة المسـتقلة لـحقوق الإنـسان يـومـي 15 و 16 ديـسمبر 2014 فـي طهـران، 1)
بـالـتعاون مـع حـكومـة الجـمهوريـة الإسـلامـية الإيـرانـية، نـدوة دولـية حـول مـوضـوع "الآثـار السـلبية 
للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة".

افــــتتح أعــــمال الــــندوة مــــعالــــي الــــسيد إلــــهام أمــــين زادة، نــــائــــب رئــــيس الجــــمهوريــــة الإســــلامــــية 2)
الإيــــــرانــــــية وحــــــضرتــــــها، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى أعــــــضاء الــــــهيئة، دول أعــــــضاء فــــــي مــــــنظمة الــــــتعاون 
الإسـلامـي ودول أخـرى ذات عـضويـة المـراقـب وخـبراء دولـيون فـي مـجال حـقوق الإنـسان الـذيـن 
تـــناولـــوا، عـــلى نـــحو مـــفصل، مـــوضـــوع جـــدوى الـــعقوبـــات المـــفروضـــة فـــي إطـــار حـــقوق الإنـــسان 

الدولية والقانون الإنساني، وتداعياتها وشرعيتها.
واســتناداً إلــى المــناقــشات والآراء الــقيمة الــتي أبــداهــا المــشاركــون فــي الــندوة، خــلصت الــهيئة، 3)

بخصوص حصيلة أعمالها، إلى النقاط التالية:
إن مــنظومــة حــقوق الإنــسان كــل لا يتجــزأ، وتــتسم بــالــترابــط والــتلاحــم والــتشابــك. كــما أن •

عــالمــية حــقوق الإنــسان وعــدم قــابــليتها للتجــزئــة يــعني أن إحــقاق كــل فــئة مــن تــلك الــحقوق 
يـتوقـف، وعـلى نـحو تـام، عـلى مـدى إحـقاق غـيرهـا مـن الـحقوق الأخـرى، وبـالـتالـي فـإن كـل 
الــــحقوق والاســــتحقاقــــات والمــــزايــــا المــــنصوص عــــليها فــــي المــــيثاق وفــــي الــــصكوك الــــدولــــية 
لـحقوق الإنـسان بـخصوص الأفـراد والجـماعـات والـدول والمـنظمات الـدولـية، تـترتـب عـليها 

التزامات.
إن الالــتزام "بــالاحــترام" و"الحــمايــة" و"الــوفــاء" مــفهوم غــير قــابــل للتجــزئــة ويــنطوي عــلى •

ازدواجــــية فــــي الــــتطبيق فــــي ســــياقــــه الــــعالمــــي. والــــنتيجة الــــطبيعية لهــــذه المــــحاجــــجة هــــي 
مـفهوم "المـسؤولـية المشـتركـة" و"المـساءلـة المـتبادلـة"، وهـما مـفهومـان مسـتوحـان مـن أحـكام 
العهــد الــدولــي لــلحقـوق الاقــتصاديــة والاجــتماعــية والــثقافــية ومــن الــتعليقات الــعامــة رقـــم 

(2) و (3) و (8) للجنة المعنية بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية.
يـــجب عـــلى المـــجتمع الـــدولـــي، بـــما فـــي ذلـــك المـــنظمات الإقـــليمية، بـــحث وتـــدارس مـــوضـــوع •

الـحق فـي الـتنمية والمـسارات الإنـمائـية عـلى الـصعيديـن الـوطـني والـدولـي، وكـذا الـعراقـيل 
التي تحول دون ذلك مثل "العقوبات" في إطار أجندة متعددة الأبعاد.

1وتـكتسي المـادة 1 (2) مـن العهـديـن الـدولـيين أهـمية حـاسـمة فـي رفـض الـعقوبـات تـحت •

كـافـة الـظروف - سـواء أكـانـت أحـاديـة أو مـتعددة الأطـراف - إذا كـانـت تـؤثـر تـأثـيراً سـلبياً 
عـــلى حـــقوق الإنـــسان لـــلشعوب والأفـــراد وعـــلى قـــدرة الـــناس عـــلى الـــتصرف بحـــريـــة فـــي 

ثرواتها ومواردها الطبيعية.

1  العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق المــدنــية والــسياســية والعهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق الاقــتصاديــة والاجــتماعــية 
والثقافية.
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وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن المـــادة 41 مـــن مـــيثاق الأمـــم المتحـــدة تـــنص عـــلى "تـــدابـــير" محـــددة •
لــتنفيذ قــرارات مجــلس الأمــن، إلا أنــه لــيس وصــفة غــير مــقيدة لانــتهاك أجــزاء أخــرى مــن 

القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تـفقد الـعقوبـات المـفروضـة بـموجـب المـادة 41 مـن المـيثاق قـانـونـيتها إذا كـانـت تـؤدي، خـلال •

فـــترة طـــويـــلة مـــن الـــزمـــن، إلـــى انـــتهاك حـــقوق الإنـــسان والحـــريـــات الأســـاســـية فـــي الـــدول 
المســـتهدفـــة. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن أي تـــدابـــير أو عـــقوبـــات اقـــتصاديـــة أو مـــالـــية أو 
تــــجاريــــة تــــتعارض مــــع الــــتزامــــات الــــدول الأعــــضاء المحــــددة فــــي المــــادتــــين 55 و 56 مــــن 
مـيثاق الأمـم المتحـدة بـشأن حـقوق الإنـسان، والـتي ينجـم عـنها انـتهاك "الالـتزامـات تـجاه 

الكافة" و"القواعد القطعية"، تعتبر غير قانونية ويتعين رفضها.
تــعدّ الإجــراءات الأحــاديــة القســريــة ضــد الــدول انــتهاكــاً صــارخــاً لــحقوق الإنــسان لــكونــها •

تــؤثــر تــأثــيراً ســلبياً وعــلى نــطاق واســع عــلى مســتويــات عــيش فــئات عــريــضة مــن الــسكان 
وتــنتهك حــقوقــهم الإنــسانــية الأســاســية. وتــعتبر هــذه الــتدابــير أيــضاً غــير قــانــونــية بــموجــب 
أحــكام العهــديــن الــدولــيين الــخاصــين بــحقوق الإنــسان وكــذلــك الــتعليقات الــعامــة الــصادرة 

عن الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات.
والـقاسـم المشـترك فـي جـميع الـحالات ذات الـصلة فـي مـحكمة الـعدل الـدولـية هـو تـأكـيدهـا •

عـــــلى الـــــتزام جـــــميع الـــــدول وغـــــيرهـــــا مـــــن أشـــــخاص الـــــقانـــــون الـــــدولـــــي بـــــاحـــــترام "حـــــقوق 
الإنـــسان" أو "الالـــتزامـــات تـــجاه الـــكافـــة" أو "الـــقواعـــد الـــقطعية" أو "الـــقواعـــد الآمـــرة" أو 
"المـبادئ الـعامـة لـلإنـسانـية". ويـُطبَّق هـذا الالـتزام فـي جـميع الـظروف، بـما فـي ذلـك فـي 
حــال وجــود عــقوبــات مــفروضــة مــن طــرف دولــة أو دول مــعينة أو مــنظمة دولــية أو إقــليمية 
ينجـم عـنها انـتهاك لـحقوق الإنـسان، بـصرف الـنظر عـما إذا كـانـت الـدول طـرفـاً فـي صـك 

دولي معين لحقوق الإنسان أم لا.
وســــوف تــــؤدي الــــعقوبــــات الــــشامــــلة وانــــقطاع الــــعلاقــــات الاقــــتصاديــــة والــــتجاريــــة والمــــالــــية •

والـدولـية لـفترة طـويـلة مـن الـزمـن، وخـاصـة عـندمـا لا تـخضع لـلتقييم والمـراقـبة، إلـى تـراجـع 
الــدخــل الــقومــي، والــذي بــدوره ســوف يــضعف قــدرة الــدول الأعــضاء عــلى احــترام حــقوق 
الإنـسان لـلشعوب والأفـراد وحـمايـتها والـوفـاء بـها، بـما فـي ذلـك الـحق فـي الـحياة، والـحق 
في الصحة، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، وقبل كل شيء الحق في التنمية. 

يـجب عـلى المـجتمع الـدولـي تـجسيد الـتزامـه بـالـدفـاع عـن حـقوق الإنـسان لجـميع الـشعوب •
وإعـمال هـذه الـحقوق عـلى قـدم المـساواة وبـنفس الحـماس عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـعقوبـات 
المــفروضــة عــلى الــدول الأعــضاء المســتهدفــة. وقــد دعــت الــندوة المــجتمع الــدولــي إلــى الــبدء 

في وضع أنظمة فعالة لتقييم العقوبات من منظور حقوق الإنسان.
وفـــي هـــذا الـــسياق، أعـــربـــت الـــندوة عـــن دعـــمها لـــقيام مجـــلس حـــقوق الإنـــسان فـــي الأمـــم •

المتحـدة بـإحـداث مـنصب المـقرر الـخاص حـول هـذا المـوضـوع، وهـو مـا مـن شـأنـه أن يـعزز 
المــساءلــة داخــل الأمــم المتحــدة بــالنســبة لــلدول الأعــضاء والمــنظمات الــدولــية فــي المــسائــل 
المـتعلقة بـتنفيذ الـعقوبـات. وأعـربـت الـندوة كـذلـك عـن تـقديـرهـا لـلجهود الـجادة الـتي يـبذلـها 
مجـــــلس حـــــقوق الإنـــــسان فـــــيما يـــــتعلق بـــــإدانـــــة ومـــــكافـــــحة الـــــتدابـــــير القســـــريـــــة الانـــــفراديـــــة 

 !2



وتـشجيع الـدول الأعـضاء عـلى مـواصـلة مـشاركـتها الـنشيطة فـي هـذه الـعملية. كـما حـثت 
الندوة الدول الأعضاء على تقديم الدعم الكامل لعمل المقرر الخاص.

ولاحـظت الـندوة عـدم وجـود أي آلـية لـرصـد الـعقوبـات الـشامـلة قـصد تـقييم آثـارهـا السـلبية •
الـتي ينجـم عـنها انـتهاك حـقوق الإنـسان، بـما فـي ذلـك الـحق فـي الـتنمية. ومـن ثـم أوصـت 
الــندوة بــأن يــنظر مجــلس وزراء خــارجــية الــدول الأعــضاء فــي مــنظمة الــتعاون الإســلامــي 
فـي إحـداث آلـية مـماثـلة داخـل الأمـانـة الـعامـة لـلمنظمة، واقـترحـت كـذلـك أن يـقوم مجـلس 

حقوق الإنسان بنفس الإجراء داخل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوصـت الـندوة أيـضا بـتقديـم المـساعـدة الإنـمائـية الـتقنية إلـى الـدول المسـتهدفـة، بـناء عـلى •

طـــلبها، مـــن أجـــل مـــقاومـــة الآثـــار الســـلبية لـــلعقوبـــات، بـــاعـــتبار ذلـــك إحـــدى الســـبل الـــكفيلة 
بمساعدة الـدول المستهدفـة على التصـدي لانتهاك حقوق الإنسان في هذا المجال.

وأشـــارت الـــندوة إلـــى أن الـــعقوبـــات أضـــحت مـــعقدة لـــلغايـــة وتـــؤدي إلـــى تـــفكيك الخـــدمـــات •
الاجـــتماعـــية وشـــل الاقـــتصادات لـــيس فـــي الـــدول المســـتهدفـــة فحســـب، ولـــكن أيـــضا فـــي 

بلدان ثالثة، مما يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة.
ولاحـــظت الـــندوة كـــذلـــك أن الـــتدابـــير/الـــعقوبـــات القســـريـــة الانـــفراديـــة يـــمكن أن تـــؤثـــر ســـلباً •

عـــلى الاقـــتصادات، بـــما فـــي ذلـــك فـــي الـــدول غـــير المســـتهدفـــة، مـــما يـــعيق جـــهود الـــتنمية 
والـــتعاون الاقـــتصادي الـــدولـــي والأشـــكال الأخـــرى مـــن الـــتعاون، مـــثل نـــقل الـــتكنولـــوجـــيا، 
الـتي تـكتسي أهـمية بـالـغة فـي الـجهود الـرامـية إلـى الحـمايـة مـن الأضـرار الـبيئية وتـعزيـز 
الـتنمية المسـتدامـة. ويـمكن أن تـؤدي هـذه الـتدابـير أيـضاً إلـى اعـتماد خـيارات مـن شـأنـها 

أن تعود بالضرر على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

-----
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